
 المصارف الاسلامية 
 ة بعالمحاضرة السا

 :المضاربة المنفردة 

وهي أن يقدم المصرف الإسلامي التمويل لمشروع معين ويقوم العامل بالأعمال         
اللازمة ، والأرباح حسب الاتفاق، ولقد قللت المصارف الإسلامية من هذا النوع إلى حد 

وذلك نتيجة ممارسات الأفراد البعيدة عن روح الشرع الحنيف، ويصلح هذا  انعدامه،
وفي حالة وجود دور للقيم والأخلاق في . النوع من التمويل للمشروعات الصغيرة 

المعاملات المالية كالصدق والأمانة وغيرها؛ فإن هذا النوع من التمويل له دور كبير في 
 . ا بناء الصناعات الصغيرة والحرف وغيره

 :المضاربة نوعان   

وهي ان تدفع المال مضاربة من غير ( : تفويض غير محدود) المضاربة المطلقة  (1
تعيين المكان والزمان وصفة العمل، فالمضاربة المطلقة يكون للمضارب فيها حرية 

 . التصرف كيفما شاء دون الرجوع لرب المال إلا عند نهاية المضاربة 
وهي التي يشترط فيها رب المال على ( : محدودتفويض )المضاربة المقيدة  (2

المضارب بعض الشروط لضمان ماله، حيث يكون فيه تقييدات نوعية وزمانية 
 .ومكانية 

 شروط المضاربة

يجب أن تكون قيمة المضاربة محددة المبلغ والعملة، وأن تكون أعمال  .1
 .المضاربة مباحة 

فيجب تقويمها بالمال ( انتاجية مثلاً كآلات )إذا قدم العميل أصولًا غير النقد  .2
 .في عقد المضاربة

يجوز أن يكون المال المضارب به متاحاً للمضارب حتى لو كان ديناً في ذمة  .3
 .المضارب



تتحمل المؤسسة المالية جميع الخسائر التي قد تنتج عن عمليات المضاربة،  .4
 .مالم بكن العميل طرفاً مسبباً لهذه الخسارة

ى نسب مختلفة لتوزيع الأرباح بين المؤسسة المالية يمكن الاتفاق عل .5
 وعميلها، على ان يتم تحديدها بعقد المضاربة

يجب أن يشير العقد إلى كافة المسؤوليات من تعدي وتقصير لكلا الطرفين،  .6
 .وكذلك الأتعاب التي تلزم على  كلا الطرفين للآخر 

يتوجب على المؤسسة بعد حلول أجل عقد المضاربة  والانتهاء من التقييم ،  .7
المالية إيفاء رأس المال للعميل زائداً الربح إن وجد، وفي حال التأخر في ذلك 

 .يعتبر غبناً مالم يوافق العميل على هذا التأخير
لا يجوز للمضارب الاستدانة على حساب المضاربة، وهو دائماً الضامن لرأس  .8

 .المال 
نات من المضارب لضمان يجوز لمؤسسة المالية اشتراط الحصول على ضما .9

 .رد حقوقها
في حالة وجود ديون للمضاربة التمويلية، فإن مسؤولية تحصيلها تقع على  .11

المؤسسة المالية وتخصم تكاليف تحصيلها من أرباح المضاربة إن وجدت 
 .بحكم أنها داخلة في تكاليف عمليات المضاربة 

 .أو التقصير  لا يضمن العميل رأس  مال المضاربة إلا في حالة التعدي .11
يمكن حساب أتعاب تحصيل الديون المشكوك بها من الأرباح على أساس  .12

أنها جزء من نفقات تكلفة المضاربة، كما يجب تحديد الفترة التي تعتبر بها 
 .الديون معدومة 

يمكن اقتسام المبالغ الفائضة من مخصص الديون المعدومة إذا لم يتم  .13
 .إلى النسبة المحددة  لكلا طرفي العقد استهلاكها بالكامل، ويجب أن يشار 

 المشاركات: ثانياً 

المشاركة هي صورة قريبة من المضاربة والفرق الأساسي بينهما أنه في حالة 
أما في حالة المشاركة . المضاربة يتم تقديم رأس مال من قبل صاحب المال وحده 



الخاصة بين فإن رأس المال يقدم بين الطرفين ويحدد عقد المشاركة الشروط 
 .الأطراف المختلفة

يقصد بها شركة الأموال، وهي أي عقد ينشأ بين شخصين أو  :تعرف المشاركة 
. أكثر في رأس المال أو الجهد الإداري بغرض ممارسة أعمال تجارية تدر الربح 

والمشاركة المصرفية عبارة عن صيغة استثمارية وتمويلية متوافقة مع الشريعة، 
المصرف ويمكن أن تشترك فيها عدة أطراف مع المصرف، وتهدف المشاركة مع 

من قبل الأفراد إلى تحقيق أرباح من وراء المشاركة بالمال، بينما يبحث المصرف 
في المشاركة عن تمويل، والعكس صحيح في حال دخول المصرف في مشاركة 

 .بأعمال التجارة مع أحد عملائه من التجار

 :تتعد أنواع المشاركات إلى :    أنواع المشاركات 

 ( : لأجلطويل ا)المشاركة الثابتة  -1

هي نوع من المشاركة تعتمد على مساهمة المصرف في تمويل جزء من رأس 
مال مشروع معين، مما يترتب عليه أن يكون شريكاً في ملكية هذا المشروع 
وشريكاً كذلك في كل ما ينتج عنه ربح أو خسارة بالنسب المتفق عليها والقواعد 

كل طرف من الأطراف حصص وفي هذا الشكل تبقى ل. الحاكمة لشروط المشاركة
 .ثابتة في المشروع، الذي يأخذ شكلًا قانونياَ كشركة تضامن او شركة توصية 

 
 :المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك  -2

المشاركة المتناقصة أو المشاركة المنتهية بالتمليك هي نوع من المشاركة يكون 
المشروع إما دفعة واحدة من حق الشريك فيها أن يحل محل المصرف في ملكية 

أو على دفعات حسبما تقتضي الشروط المتفق عليها وطبيعة العملية، ومن صور 
 :المشاركة المناقصة المنتهية بالتمليك 



  أن يتفق المصرف مع الشريك على ان يكون إحلال هذا : الصورة الأولى
 الشريك محل المصرف بعقد مستقل يتم بعد إتمام التعاقد الخاص بعملية

المشاركة، بحيث يكون للشريكين حرية كاملة في التصرف ببيع حصته 
 .لشريكه او غيره 

  أن يتفق المصرف مع الشريك على المشاركة في التمويل : الصورة الثانية
الكلي أو الجزئي لمشروع ذي دخل متوقع، وذلك على أساس اتفاق 
المصرف مع الشريك الآخر لحصول المصرف على حصة نسبية من 

في الدخل المحقق فعلًا مع حقه بالاحتفاظ بالجزء المتبقي من الإيراد أو صا
أي قدر يُتفق عليه ليكون ذلك الجزء مخصصاً لتسديد أصل ما قدمه 

عندما يسدد الشريك ذلك التمويل تؤول الملكية له . المصرف من تمويل 
 .وحده 

  يمة يحدد نصيب كل شريك حصص أو أسهم يكون لها ق: الصورة الثالثة
معينة ويمثل مجموعها إجمالي قيمة المشروع أو العملية، وللشريك إذا 
شاء أن يقتني من هذه الأسهم المملوكة للمصرف عدداً معيناً بحيث 
تتناقص أسهم المصرف بمقدار ما وتزيد أسهم الشريك إلى أن يمتلك كامل 

 .الأسهم فتصبح ملكية كاملة 
 :المشاركة المتغيرة  -3

التمويل بالحساب الجاري المدين، حيث يُمول العميل بدفعات هي البديل عن 
 .نقدية حسب احتياجه ثم تؤخذ حصة من الأرباح النقدية أثناء العام 

 :شروط المشاركة 

يجب أن يتم تحديد حصة كل مشارك في رأس مال المشاركة، ويمكن أن تكون  .1
 .المشاركات متفاوتة 

أو حساب محدد عند توقيع عقد  يجب أن يكون رأس المال متوفراً في مكان .2
 .المشاركة 



يمكن أن يقوم الشركاء بتوكيل أحدهم أو مجموعة منهم أو غيرهم للقيام بأمور  .3
 .إدارة رأس المال 

بقيمة عملة ( كالأرض مثلاً )يجب تقييم جميع أشكال المشاركات غير التقليدية  .4
 . واحدة وتحدد بناءً عليها نسبة المساهمة في رأس مال المشاركة

 .بمجرد انعقاد الشركة تنشأ عليها ذمة مستقلة للمشاركة  .5
 .يجوز أن يتم المشاركة بين جهات شخصية أو اعتبارية على حد سواء  .6
يمكن أن يتم توزيع الأرباح حسب اتفاق المشاركين، بينما يجب أن يتم توزيع  .7

 .الخسارة بين المشاركين في التساوي بناءً على نسبة مشاركتهم برأس المال 
يمكن أن يدخل الشركاء بديون لهم في ذمة شركاء آخرين شريطة أن يتم دفع  .8

 .كامل الدين لحظة توقيع عقد المشاركة 
في حالات التعدي والمخالفة لشروط عقد المشاركة من قبل أحد أطراف  .9

المشاركة ، فإنه يجوز اشتراط ضمان رأس المال، ولا يجوز الاشتراط في غير 
 .هذه الحالة أبداً 

 .لا يجوز تحديد ربح معين من دخل المشاركة عن فترة محددة أو كمبلغ محدد  .11
يمكن أن ينص عقد المشاركة على السماح للمصرف في أن يبيع حصته بسعر  .11

 .معين بتاريخ محدد، إلا أنه لا يلزم الشركاء بالشراء
يمكن  أن ينص عقد المشاركة على تحديد حصة أحد الشركاء بحد معين ليتم  .12

 السحب منها عند الحاجة 
يمكن  أن يعقد عميل أو عدة عملاء اتفاقاً مع المصرف المشارك بشراء حصته  .13

في المشاركة خلال فترة زمنية محددة،  على أن يذكر ذلك في عقد المشاركة 
 .ويكون العملاء غير ملزمين بذلك 

 


